القواعد الفقهية ........................................................................................ الاحد 14 صفر / 1433ه الدرس(45)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.
كان الحديث حول روايات التهذيب والاستبصار,
والوجوه التي يمكن ان تذكر لتصحيحها واعتبارها بما فيها المراسيل او الضعاف -الا لو كان هناك خبر اقوى على خلافها-، 
وذكرنا بعض الكلام عن ذلك، وبقيت شبهه-او اكثر من ذلك - في المقام، كما سنذكر طرقاً اخرى لتصحيح رواياتها.

اشكال في المقام: شبهة تناقض اقوال وافعال الشيخ 

وهنا إشكال و هو: إن الشيخ الطوسي قد صرح بعدم الاعتماد على أخبارالآحادوإنها: (هذه أخبارآحاد لاتفيد علما ولا عملا)
ومع تصريح الشيخ هذا بعدم صحة الاستناد والاعتماد على أخبارالآحاد فكيف يعتمد هو بنفسه عليها في التهذيبين؟
بل كيف نعتمد عليها نحن بعد ذلك؟
وبتعبير آخر:يكون المقام نظير تعارض الطعن
 والتوثيق,فمن جهة نجد إن الشيخ الطوسي يعمل بها - أي بأخبارالآحاد-وقد ملا كتابي التهذيب والاستبصار بهما، وعمله هذا دليل تصحيحه لها، ومن جهة أخرى نجد ان الضابطة العامة الكلية التي ذكرها نفس الشيخ تسوق إلى عدم صحة الاعتماد على أخبارالآحاد, 
وهنا: تعارض توثيق الشيخ بطعنه وعليه فلا يمكن الاعتماد على توثيقاته المجروحة من قبله .

وجواب الاشكال: 
والجوابقد يكون سهلا إذا تذكرنا العبارة التي نقلناها عن الشيخ سابقا,

وإجمال الجواب: ان الشيخ الطوسي لايرى الاعتماد على أخبارالآحاد الفاقدة لشروط الحجية، ولكنهيرى الاعتماد على الواجد منها لتلك الشروط ,

إذن:ليس هناك نفي مطلق او إثبات مطلق، وإنما هناك شروط، ولا تنافي بين كلامي الشيخ, 

والحاصل: انهعندما يذكر الشيخ في الكبرى الكلية عدم إفادة اخبار الاحاد علماً ولا عملاً، فانهيقصد من ذلك الأخبار غير المعضدة بتلك القرائن والشروط,
وقد نقلنا عبارة الشيخفي ذلك ولمزيد التأكيد ننقلها مرة أخرى ولكن بشكل مختصر ,

حيث قال الشيخ: (فأما ما اخترته من المذهب فهو إن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا..... وكان ممن لايطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله... جاز العمل به)

وفي مكان آخر نجد ان الشيخ يضيف شرطا آخر حيث يقول: (فان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه، وجب العمل به )

شرط جديد: 
كما أضاف الشيخ شروطاً أخرى وهي: ان لا يكون الأصحابقد اعرضوا عنه، وان لا يكون شاذا، وان لا يكون على خلاف ما استقامت عليه طريقة الأمامية).

إذن: الجواب عن هذه الشبهة واضح إذ لاتناقض بين كلام الشيخ الأصولي وعمله الفقهي .

استغراب الشهيد الثاني من كلام الشيخ الطوسي

وهنا نذكر إن الشهيد الثاني استغرب بشدة من الشيخ الطوسي:

وكيف ان الشيخ اضطربت اقواله وافعاله حيث يقول الشهيد الثاني في كتاب الدراية – مامضمونه –: ان الشيخ الطوسي يعمل أحيانا بالضعيف رغم علمه بضعفه،وأحيانا يطرح الصحيح رغم علمه بصحته،وأحياناأخرى يخصص بالضعيف الصحيح من الروايات، واحيانا يصرح بان أخبارالآحادليست بحجة 
لكن هذا الاشكال مندفع، بعد ملاحظة مجموع كلمات
الشيخ الطوسي: فالضعيف إنما يتمسك به لو اعتضد بقرائن حافة تفيد الوثوق بمضمونه - وقد نقلنا كلام الشيخ الطوسي سابقا عن القرائن الأربعة- فلا استناد على الضعيف بما هو هو، بل ان الاستناد على قطعية مضمونه ولذا يخصص بهذا الضعيف القطعي المضمون، الصحيحَ؛ لان هذا الضعيف قد اعتضد بقرينة موافقة الكتاب او السنة المعتبرةاو الإجماع او العقل, هذا من جهة،
صورتان يُطرح فيهما (الصحيح)
ومن جهة اخرى نجد ان الشيخ يطرح الصحيح فيها لو خالف أصول المذهب, أو عارضه صحيح أقوى منه
أي: انالطرح في صورتين:
اولا: لو عارضه صحيح اقوى منه . 

ثانيا:لو خالف الخبر، ما استقامت عليه الطريقة او كان شاذا او اعرض الأصحاب عنه
والمتحصل: ان الشيخ الطوسي لايطرح الخبر الصحيحالا في حالة المعارضة أو المخالفة، وذلك لما بيناه ومن هنا يظهر ان اشكال الشهيد الثاني ليس تاماً.طريق اخر للتوثيق: وهناك طريق اخر للتوثيقذكره العلامة المجلسي في كتاب الاربعين.

حيث ذكر في كتابه وفي ذيل الحديث35 وهو في مقام تصحيح الكثير من روايات التهذيبين، ما مضمونه وتوضيحه بإضافة وتصرف
: ان الشيخ الطوسي قد روى بوسائط، كالشيخ المفيد، كافة الكتب والروايات، التي كانت بحوزة الشيخ الصدوق والتي اعتمد عليها في كتابه من لايحضره الفقيه وغيره, وذكرها في المشيخة – مشيخة الفقيه – . هذه الكتب الطريق صحيح اليها حيث ان الشيخ الصدوق نقلها إلى تلامذته، ومنهم الشيخ المفيد اما بالمناولة واما بالاجازة واما بالقراءة واما بالسماع ثم ان الشيخ المفيد بنفس الطريقة أوصلها الى الشيخ الطوسي.
والمتحصل: ان كل الكتب والروايات التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق قد وصلت منه بطريق صحيح الى الشيخ الطوسي، هذه هي المقدمة الأولى.
واما المقدمة الثانية:ان طريق الشيخ الصدوق إلى ذلك الكتاب أو الأصل لو كان صحيحا، فان أية رواية ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيبهين عن أصل من تلك الاصول الموجودة في مشيخة الفقيه فان هذه الرواية حتى لو نقلها الشيخ في التهذيب
 بسند ضعيف فإننا نبدل هذا السند الضعيف بسند الصدوق الصحيح فتكون الرواية صحيحة؛لان سند الصدوق الى ذلك الأصل صحيح على الفرض 

والحاصل: ان شرط عملية التبديل هذه ان يكون طريق الصدوق الى الاصل صحيحاً الا ان الشيخ الطوسي قد ذكر إليه طريقا ضعيفا، ولكن ذلك لايخل بصحة الرواية، وللتقريب للذهن نمثل بذلك الشخص الذي له الى مرجع تقليده طريقان لنقل كلامه، والطريق الاول منهما ضعيف ولكن الآخر صحيح، وقد سمع ذلك الشخص من كليهما خبراً عن المرجع، الا انه في مرحلة النقل، نقل عن الضعيف لعلة من العلل,فصحيح ان هذا السند المنقول ليس بتام, لكن من خلال علمنا الخارجي بانهقد سمعه من طريق صحيحآخر,فان نقله سيكون صحيحاً

المقدمة الثالثة: ان الأصل الذي ينقل منه الشيخ الطوسي تارة يكون مشهورا كأصل الحسن بن محبوب ومعه فلا نقاش فيه ولا نحتاج الى سند من الطوسي اليه، وكما هو الحال في كتاب الكافي الآن اذ اننا ننقل بصورة مباشرة منه دون ذكر سلسلة السند الى كتاب الكافي والعلامة المجلسيلعله يريد في كلامه ان يصحح غير هذه الصورة وهي تلك التي لم يكنالأصلفيها مشهورا لدى الطائفة فههنا مورد التصحيح.. فتأمل

اشكال صاحب كتاب بحوث في علم الرجال: وقد اشكل صاحب كتاب بحوث في علم الرجال على ذلك بما مضمونه:
من اين نعلم ان هذه النسخة صحيحة أي مطابقة لنسخة (الصدوق)؟ لان النسخ كانت في ذلك الوقت خطية لامطبوعة، ومن هنا فيمكن ان تكون النسخة من هذا الأصل الموجودة عند الشيخ الصدوق والتي اعتمدها، تختلف بعض الاختلاف عن النسخة التي راجعها الشيخ الطوسي ونقلها عنه وعليه فالتعويض والتزويج لاينفع -,الا بطريق واحد وهو وجود نص هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي عن هذه النسخة في نسخة الشيخ الصدوق كذلك وتوافقها ولكن هذا لاينفع في المقام لرجوعها الى الاعتماد وعلى النسخة الصدوقية.
جواب الشبهة:
والجواب: ان بناء العقلاء وسيرتهم جاريةعلى الاعتماد على النسخ الخطية لأي كتاب مؤلَّف
، مالميقم دليل على الخلاف وهذا الكلام جار في كل الفنونوالعلوم.
ونضيف: خاصة وان النسخ الخطية هي ادق من المطبوعة، فمثلا كتاب الرسائل المخطوط أخطاؤه قليلة جداً بالنسبة الى المطبوع فاننا نجد الكثير من الأخطاء في المطبوع دون المخطوط لأن العالمفي ذلك الزمان ماكان يستنسخ كتابه إلا عند من هو ثقة وأهل خبرة وكانوا متثبتين عموماً.
هذا من جهة, ومن جهة أخرىفان النسخة اذا وقعت في يد خبير كالشيخ الطوسي،وهو يعلم باحتمال اختلاف النسخ، ومع ذلك اعتمد عليها رغم ان النسخة الثانيةالتي عنده
هي التي لا شكفي صحتها، فان اعتماده عليها يدل على ان الشيخ لم يكن يرى فرقا في الوثاقة بين النسختين، أي كان يرى تطابقهما.والمتحصل من مجموع ذلك: ان الشيخ الطوسي رغم وجود نسخة صدوقية مقروءة عليه او مسموعة منه او مناولة له منه إذا اعتمد على النسخةالأخرىفان ذلك يدل على وحدة النسختين في نظر هذا الخبير.
والنتيجة: ان هذا الإشكال ليس بتام. فتأمل
وهناك طريقان آخران لتصحيح ذلك احدهما ذكره السيد بحر العلوم, وتلخيصه: ان نفس هذا الكلام قد طبقه السيد على الشيخ النجاشيببيان ان كل ماكان لديه من اصول ووصلت بيد الشيخ فان ذلك طريق لتصحيح السند والإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب.

؟ راجع المصدر








�- ذكرنا سابقا انه يريد بالعلم مفاد الادلة الاجتهادية والعمل مفاد الاصول العملية


�- والمراد بالطعن هنا رفضه كبرى صحة الاستناد لاخبار الأحاد، وليس الطعن المصطلح، ولذا قلنا (نظير)


�- العدة ج1 ص 126.


�- وهذه الشروط لم يذكرها الشيخ سابقا


�- كما ان احد الرجاليين المتاخرين استشكل عليه باشكال لعله عن الحجية الا انه بعد التامل يظهر لنا ان هذا الاشكال ليس بوارد وكلام المجلسي تام


�- حيث لم أعثر على كتاب الأربعين للعلامة المجلسي، لذا فان النقل عنه كان بواسطة محكي كلامه في (القوانين)، حسب من نقل عنه ولعل كلامه يختلف عما ذكر كثيراً والمهم ان هذا الذي ذكرنا، وفصلناه بمحتملاته، وجهٌ، جدير بالبحث والنقاش كما أشرنا إلى بعض النقاش في الهوامش.


�- ولم يذكر في (المشيخة) إليه طريق صحيحاً.


�- ولا بد من ملاحظة ان طريقة الشيخ الطوسي في التهذيبهينهي انه كان يراجع نفس الاصل لا انه ينقل شفويا عن فلان عن فلان


�- إذ قد يقال: ان طريق الطوسي إلى ذلك الأصل لو كان ضعيفاً، فلا يثبت به وجود الرواية كما نقلت إليه، في ذلك الأصل، فلا ينفع وجود نسخة أخرى صحيحة لدى الصدوق (ولدى الطوسي بالتبع) والحاصل: انه لو ثبت من السند الضعيف، وجود الرواية في الأصل الموجود لدى الصدوق لصحت الرواية، لكن (ثبّت العرش) إذ ما دام سند الطوسي للرواية لا المدّعى انها موجودة في ذلك الأصل، ضعيفاً، فلا يثبت أصل وجود الرواية في ذلك الأصل ليقال: ما دامت موجودة في ذلك الأصل وطريق الصدوق إليها صحيح، فهي صحيحة. فتأمل


�- أي وإن لم تكن مشهورة، كما هو مورد الكلام.


�- بل حتى لو لم تكن عنده لاستظهار إحرازه التطابق، ولو بالأصول العقلائية. فتأمل


�- الا فيما علم خطؤه او كثر ذلك


�- إذ هناك صورتان، حصل الخلط بينهما: احداهما وجود كلتا النسختين لدى الطوسي، وقد اكتفى بالنظر في النسخة غير الصدوقية، وهنا يصح تزويج السند، والأخرى: عدم وجود النسخة غير الصدوقية عنه بل نقل عنها بواسطة ضعيفٍ أو ضعاف فلا يصح تزويج السند كما مضى بيانه في هامش سابق.


�- وهناك طريق اخر نتركه لمراجعتكم
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